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الفصل الرابع عشر الذكاء الاصطناعي التنبؤي كقاضٍ
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يعد موجوداً
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الفصل الثاني والعشرون إبادة الأكوان والمسؤولية عن
إغلاق خط زمني

الفصل الثالث والعشرون التمييز الزمني واضطهاد
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القادمين من مستقبل فاشل
الفصل الرابع والعشرون حرية الإرادة في عالم مكتوب

سلفاً والجريمة الحتمية
الفصل الخامس والعشرون حق الكائنات الزمنية في

التقاضي خارج الزمن الخطي
الفصل السادس والعشرون سيادة الدولة على ماضيها

ومنع السفر لعصر التأسيس
الفصل السابع والعشرون محاكمة مهندسي الزمن

ومن يملك تقنية تعديل التاريخ
الفصل الثامن والعشرون اللجوء الزمني وحماية

المطارين عبر خطوطهم الزمنية
الفصل التاسع والعشرون نهاية العدالة ومصير القانون

إذا توقف الزمن
الفصل الثلاثون خاتمة ميثاق الاستقرار الزمني ودستور

حماية الواقع

مقدمة نهاية الخط الزمني الواحد

في لحظة لم يكن يتخيلها الفلاسفة ولا العلماء انكسر
حاجز الزمن الخطي وأصبح السفر عبر الأزمنة والتواصل

مع الأكوان المتوازية حقيقة علمية ملموسة لم يعد
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الماضي ماضياً بالمعنى التقليدي ولم يعد المستقبل
مجهولاً بل تحول الزمن إلى نسيج معقد من

الاحتمالات المتشابكة التي يمكن التدخل فيها
وتعديلها وإعادتها هذا التحول الجذري أطاح بأسس
القانون التقليدي القائم على مبدأ السببية البسيط
حدث يليه نتيجة ففي عالم يمكن فيه منع الجريمة
قبل وقوعها أو إحضار دليل من المستقبل أو مقاضاة
نسخة من الشخص تعيش في خط زمني آخر كيف

يمكن تطبيق مفاهيم العدالة والمسؤولية والبراءة
يهدف هذا الكتاب إلى استكشاف الأسس القانونية
لنظام قضائي يتعامل مع تعقيدات الزمن المتشعب

سنغوص في ثلاثين فصلاً لتحليل قضايا تبدو
مستحيلة اليوم لكنها ستكون واقعية غداً كيف نحكم

على شخص قتل في الماضي لمنع جريمة في
المستقبل من يرث ثروة شخص مات في خط زمني

وهو حي في آخر هل يمكن معاقبة شخص على نية
لم تتحول لفعل في خطه الزمني لكن تحققت في خط

مواز إن الرسالة الأساسية هي أن العدالة يجب أن
تتطور لتواكب تطور الواقع فحين يصبح الزمن مرناً يجب

أن تصبح القوانين مرنة أيضاً لكن دون فقدان جوهرها
الإنساني في حماية الحقوق ومنع الظلم هذا الكتاب
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هو الأول من نوعه الذي يمنح الزمن صفة قانونية
ويحول المحاكم إلى ساحات تحكم في مصائر الأكوان

المتوازية مما يفتح باباً جديداً في فلسفة القانون
وحقوق الإنسان في عصر لم يعد فيه الماضي مقدساً

ولا المستقبل حتمياً.

الفصل الأول جريمة منع الميلاد والتدخل في اللقاء
الأول

تعرض المحكمة قضية مسافر زمني متهم بالسفر لعام
1995 ومنع لقاء والدي ضحية لم يولد بعد في الخط

الزمني الأصلي تدعي النيابة أن فعل المتهم يعد
جريمة قتل محتمل وانتهاكاً لحق الإنسان في الوجود
يجادل الدفاع بأن الضحية لم يكن موجوداً أصلاً حين

التدخل وبالتالي لا يمكن الحديث عن جريمة ضد
شخص غير موجود تثير هذه القضية إشكالية قانونية

عميقة هل يحق للإنسان التدخل في سلسلة
السببية التي تؤدي لوجود أشخاص آخرين يقترح

الكتاب اعتبار التدخل المتعمد في أحداث تؤدي لولادة
أشخاص جريمة ضد الحق في الوجود المحتمل مع

وضع استثناءات للتدخلات التي تمنع كوارث إنسانية
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كبرى كما يدعو إلى إنشاء هيئة رقابية زمنية تمنح
تصاريح محدودة للسفر للماضي وتراقب آثاره على
الخطوط الزمنية لضمان عدم استخدام هذه التقنية

للتلاعب بالوجود البشري لأغراض شخصية أو انتقامية.

الفصل الثاني القتل الوقائي عبر الزمن واعتقال المجرم
قبل الجريمة

تواجه وكالة الأمن الزمني تهمة اعتقال مواطن وسجنه
لمدة عشرين عاماً لجريمة لم يرتكبها بعد في خطه

الزمني الحالي لكنها مؤكدة بنسبة 99 في المئة في
خطوط زمنية موازية تدعي النيابة أن الاعتقال الوقائي

ينتهك مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة ويجرد الإنسان
من حريته بناء على احتمال وليس فعل يجادل الدفاع
بأن منع جريمة تقتل المئات يبرر تقييد حرية شخص

واحد وأن الخوارزميات التنبؤية وصلت لدقة لا تقبل
الشك يثير هذا الفصل التوازن بين الأمن الجماعي

والحرية الفردية في عصر التنبؤ الزمني يقترح الكتاب
حظر الاعتقال الوقائي بناء على تنبؤات مستقبلية إلا
في حالات التهديد الوجودي المطلق وبموافقة قضائية
عليا مع ضمان حق المتهم في الطعن في دقة التنبؤ
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ومراجعة أدلته كما يدعو إلى فصل سلطة التنبؤ عن
سلطة التنفيذ لمنع إساءة استخدام التقنيات الزمنية

لقمع المعارضين تحت ذريعة منع جرائم مستقبلية
محتملة.

الفصل الثالث سرقة التكنولوجيا من المستقبل
والملكية العامة الزمنية

تعرض المحكمة قضية شركة متهمة بسرقة تصميمات
تكنولوجية من عام 2200 وجلبها لعام 2084 لاحتكارها

تجارياً تدعي النيابة أن استيراد تكنولوجيا من
المستقبل يعد سرقة للملكية الفكرية للأجيال القادمة

وانتهاكاً للتطور الطبيعي للمعرفة يجادل الدفاع بأن
المعرفة ملك للإنسانية جمعاء بغض النظر عن زمن

اكتشافها وأن تسريع التقدم التكنولوجي يخدم
البشرية كلها يثير هذا الفصل مفهوم الملكية الفكرية

عبر الخطوط الزمنية يقترح الكتاب اعتبار التكنولوجيا
المستوردة من المستقبل ملكية عامة مؤقتة تتيح

للجميع الاستفادة منها مع دفع رسوم تعويضية
لصندوق التنمية الزمنية الذي يمول أبحاث الأجيال

القادمة كما يدعو إلى حظر احتكار التقنيات
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المستقبلية لأغراض عسكرية أو قمعية لضمان
استخدام التقدم الزمني لخدمة الإنسانية وليس

لإخضاعها.

الفصل الرابع التلاعب بالأدلة التاريخية وتزوير وثائق
الماضي

تواجه حكومة متهمة بإرسال فرق زمنية لتعديل وثائق
تاريخية تبرئها من جرائم حرب ارتكبتها في الماضي

تدعي النيابة أن تزوير التاريخ جريمة ضد الذاكرة
الجماعية للإنسانية وتهدد مصداقية العدالة الانتقالية

يجادل الدفاع بأن كل دولة تملك سيادتها على تفسير
تاريخها وأن التعديلات كانت لتصحيح أخطاء في

التسجيلات الأصلية يثير هذا الفصل قدسية الحقيقة
التاريخية في عصر يمكن فيه تغيير الماضي يقترح

الكتاب إنشاء أرشيف زمني دولي محايد يحفظ النسخ
الأصلية من الوثائق التاريخية في خطوط زمنية متعددة
مع منع أي دولة من تعديل سجلاتها دون رقابة دولية

كما يدعو إلى تجريم التلاعب بالوثائق التاريخية
لأغراض سياسية واعتباره جريمة ضد الإنسانية

تستوجب عقوبات دولية رادعة تحمي ذاكرة البشرية
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من التزييف المنهجي.

الفصل الخامس جريمة التلوث الزمني وإحضار أوبئة
المستقبل للماضي

تعرض المحكمة قضية باحث زمني متهم بنقل فيروس
من عام 2150 لعام 2024 مما تسبب في جائحة غيرت
مسار التاريخ تدعي النيابة أن إهمال بروتوكولات العزل

الزمني يعد جريمة قتل جماعي غير مباشر يجادل
الدفاع بأن الجائحة كانت فرصة لتطوير المناعة البشرية

وأن الباحث لم يتعمد الضرر يثير هذا الفصل مسؤولية
المسافرين زمنياً عن الآثار غير المقصودة لتدخلاتهم

يقترح الكتاب إلزام جميع المسافرين زمنياً بالتأمين ضد
الأضرار الزمنية وإنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا

التلوث الزمني كما يدعو إلى فرض حجر صحي زمني
صارم على أي شخص أو مادة تنتقل بين الخطوط

الزمنية لمنع انتقال الأمراض أو التقنيات الخطرة التي
قد تخل بالتوازن الطبيعي للتطور البشري.

الفصل السادس نزاع الوصية عندما يكون الميت حياً
في كون مواز
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تعرض المحكمة قضية وراثة معقدة حيث توفي شخص
في الخط الزمني ألفا بينما هو ما زال حياً ونشطاً في

الخط الزمني بيتا يطالب ورثته في ألفا بتوزيع تركته
بينما يطالب الشخص نفسه في بيتا بالاحتفاظ

بممتلكاته تدعي النيابة أن الشخصية القانونية تنتهي
بالموت في كل خط زمني على حدة يجادل الدفاع بأن

الوعي المستمر عبر الأكوان يجعل الشخص كياناً
واحداً يستحق التحكم في ممتلكاته في جميع

الخطوط يثير هذا الفصل تعريف الشخصية القانونية في
عالم الأكوان المتوازية يقترح الكتاب منح الشخصية

القانونية استمرارية محدودة عبر الخطوط الزمنية مع
إنشاء سجل موحد للممتلكات يمنع التنازع كما يدعو

إلى إلزام الأشخاص الذين ينتقلون بين الخطوط الزمنية
بتسجيل وضعهم القانوني لضمان وضوح الحقوق

والواجبات في كل خط زمني يحفظ استقرار المعاملات
المالية والعقارية.

الفصل السابع تعدد الزوجات عبر الأكوان والزواج من
نسخ متوازية
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تواجه قضية رجل تزوج من نسخ مختلفة من نفس
المرأة في خطوط زمنية متوازية بتهمة تعدد الزوجات

غير القانوني تدعي النيابة أن الزواج من نسخ متطابقة
جينياً يعد شكلاً من أشكال التعدد المحظور يجادل

الدفاع بأن كل نسخة تمتلك وعياً مستقلاً وإرادة حرة
وبالتالي فهي شخص قانوني مختلف يستحق عقد

زواج منفصل يثير هذا الفصل مفهوم الهوية الشخصية
في عالم النسخ المتوازية يقترح الكتاب اعتبار كل

نسخة في خط زمني منفصل شخصاً قانونياً مستقلاً
يحق له التعاقد والزواج بحرية مع وضع ضوابط لمنع

استغلال هذه الثغرة للتهرب من الالتزامات الزوجية أو
المالية كما يدعو إلى تسجيل العقود الأسرية في

سجل زمني مركزي يضمن حقوق جميع الأطراف في
جميع الخطوط الزمنية.

الفصل الثامن حق النسخة الأصلية في السيادة على
النسخة المعدلة زمنياً

تعرض المحكمة قضية نسخة زمنية معدلة وراثياً
وعقلياً تطالب بالاستقلال عن النسخة الأصلية التي
تعتبرها مالكاً لها تدعي النسخة الأصلية أنها تملك
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حقوق الملكية الفكرية على تصميم النسخة المعدلة
يجادل الدفاع بأن الوعي المستقل يمنح الشخصية

القانونية بغض النظر عن أصل الخلق يثير هذا الفصل
حقوق الكائنات المعدلة زمنياً في تقرير مصيرها يقترح

الكتاب منح الشخصية القانونية الكاملة لأي كائن
يمتلك وعياً ذاتياً مستقلاً مع حظر استعباد النسخ

المعدلة أو استغلالها دون رضائها كما يدعو إلى إنشاء
محاكم متخصصة للنزاعات بين النسخ المتوازية تضمن
عدالة التعامل مع جميع أشكال الوعي بغض النظر عن

أصلها أو خطها الزمني.

الفصل التاسع مسؤولية الطفل عن جرائم والده في
خط زمني معدل

تواجه قضية طفل ولد في خط زمني معدل حيث ارتكب
والده جرائم لم يرتكبها في الخط الأصلي يطالب الادعاء

بمعاقبة الطفل لامتلاكه جينات إجرامية معدلة يجادل
الدفاع بأن الجينات لا تحدد المصير وأن معاقبة شخص
على أفعال لم يرتكبها انتهاك للعدالة يثير هذا الفصل

التوازن بين الطبيعة والتربية في تحديد المسؤولية
الجنائية يقترح الكتاب حظر المعاقبة بناء على
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الاستعداد الجيني أو التعديلات الزمنية مع التركيز على
الوقاية والعلاج بدلاً من العقاب كما يدعو إلى حماية

الأطفال المعدلين زمنياً من التمييز وضمان حقهم في
حياة كريمة بعيداً عن وصمة جرائم لم يقترفوها

بأنفسهم.

الفصل العاشر الجنسية الزمنية والانتماء لدولة الولادة
أو الهجرة الزمنية

تعرض المحكمة قضية شخص ولد في عام 2000
وسافر زمنياً لعام 1950 حيث استقر وأنشأ أسرة

يطالب بجنسية الدولة التي يعيش فيها حالياً بينما
ترفض الدولة منحه الجنسية لكونه قادم من المستقبل

تدعي النيابة أن الجنسية ترتبط بالولادة والإقامة في
خط زمني واحد يجادل الدفاع بأن الحق في التنقل

الزمني يشمل الحق في الانتماء للمجتمع الذي يختاره
الشخص يثير هذا الفصل مفهوم المواطنة في عالم
يتلاشى فيه الثبات الزمني يقترح الكتاب منح حق

الإقامة المؤقتة للمسافرين زمنياً مع إمكانية الحصول
على جنسية مزدوجة زمنية تربطهم بخطوطهم

الأصلية والجديدة كما يدعو إلى اتفاقيات دولية تنظم
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حقوق وواجبات المسافرين زمنياً لضمان عدم
استغلالهم أو تهميشهم في الخطوط الزمنية التي

ينتقلون إليها.

الفصل الحادي عشر قبول شهادة المستقبل كدليل
في محاكم الحاضر

تعرض المحكمة سابقة قضائية حيث قدم مدعٍ
تسجيلاً من عام 2100 يثبت براءة متهم في قضية

قتل لعام 2084 تدعي النيابة أن أدلة المستقبل غير
موثوقة لأنها تعتمد على احتمالات قد تتغير يجادل

الدفاع أن دقة التقنيات المستقبلية تفوق أدلة الحاضر
وأن رفضها يحرم المتهم من وسيلة إثبات حاسمة يثير

هذا الفصل موثوقية الأدلة المستوردة زمنياً في النظام
القضائي يقترح الكتاب إنشاء مختبرات زمنية لمصادقة

أدلة المستقبل قبل قبولها في المحاكم مع وضع
معايير صارمة لدقة التنبؤ والاسترجاع الزمني كما يدعو

إلى تدريب القضاة على تقييم الأدلة الزمنية لضمان
عدم الإدانة أو البراءة بناء على معلومات قد تتغير مع

تعديل الخطوط الزمنية.
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الفصل الثاني عشر تزوير الخط الزمني وإثبات أصالة
الذكريات

تواجه قضية شخص متهم بتزوير ذكرياته عبر تقنية
زمنية لإثبات براءته من جريمة تدعي النيابة أن

الذكريات المعدلة زمنياً لا يمكن الاعتماد عليها كدليل
يجادل الدفاع أن جميع الذكريات قابلة للتشكيك وأن
التعديل الزمني مجرد تقنية متقدمة يثير هذا الفصل

أزمة الثقة في الذاكرة والإثبات في عصر التعديل
الزمني يقترح الكتاب تطوير تقنيات بصمة زمنية
للذكريات تسمح بالتمييز بين الذكريات الأصلية

والمعدلة مع إنشاء سجل مركزي للذكريات القانونية
المعتمدة كما يدعو إلى تجريم التعديل غير المصرح به

للذكريات لأغراض قضائية واعتباره تزويراً في الأدلة
يستوجب عقوبات مشددة تحمي نزاهة النظام

القضائي.

الفصل الثالث عشر تناقض السببية وبراءة الحاضر
وإدانة الماضي

تعرض المحكمة قضية متهم بريء في خطه الزمني
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الحالي لكنه مدان في خطوط زمنية موازية بنفس
الجريمة تدعي النيابة أن الإدانة في أي خط زمني

تكفي لإثبات الميل الإجرامي يجادل الدفاع أن كل خط
زمني يمثل واقعاً مستقلاً وأن البراءة في الحاضر

يجب أن تحترم يثير هذا الفصل مفهوم الحقيقة
النسبية في عالم الأكوان المتوازية يقترح الكتاب اعتبار
كل خط زمني ولاية قضائية مستقلة مع إنشاء محكمة
عليا زمنية للفصل في التناقضات بين الخطوط كما يدعو

إلى مبدأ البراءة الزمنية الذي يحمي الأشخاص من
الإدانة بناء على أفعال في خطوط زمنية لم يختاروا

العيش فيها.

الفصل الرابع عشر الذكاء الاصطناعي التنبؤي كقاضٍ
وعدالة الخوارزمية

تواجه قضية نظام ذكاء اصطناعي يتنبأ بنتائج القضايا
بدقة 99 في المئة ويطالب بأن يحل محل القضاة

البشر تدعي النيابة أن العدالة تتطلب عنصراً بشرياً
لفهم الظروف المخففة والنية الإجرامية يجادل الدفاع

أن الخوارزميات خالية من التحيز البشري وتضمن
مساواة مطلقة يثير هذا الفصل دور العنصر البشري
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في القضاء في عصر الذكاء الاصطناعي يقترح الكتاب
استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للقضاة

وليس بديلاً عنهم مع ضمان حق الطعن البشري في
أي قرار تتخذه الخوارزمية كما يدعو إلى شفافية كاملة

في خوارزميات التنبؤ القضائي لمنع التحيز الخفي
وضمان عدالة يمكن فهمها ومراجعتها من قبل البشر.

الفصل الخامس عشر سرية التحقيقات عندما يرى
المحقق النتيجة مسبقاً

تعرض المحكمة قضية محقق زمني يعرف نتيجة
تحقيقاته مسبقاً بسبب سفره للمستقبل يطالب

الدفاع بإسقاط التهم لأن التحقيق فقد عنصر المفاجأة
والاستقلالية تدعي النيابة أن معرفة النتيجة تسرع
العدالة وتوفر الموارد يجادل الدفاع أن العدالة تتطلب

عملية نزيهة وليس مجرد نتيجة صحيحة يثير هذا
الفصل توازن الكفاءة والنزاهة في التحقيقات الزمنية

يقترح الكتاب حظر استخدام المعرفة المستقبلية في
التحقيقات الجارية إلا في حالات الطوارئ القصوى

وبإشراف قضائي صارم كما يدعو إلى إنشاء بروتوكولات
للتحقيق الزمني تضمن استقلالية المحققين وعدالة
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الإجراءات حتى مع وجود معرفة مسبقة بالنتائج.

الفصل السادس عشر عقد بيع عقار في خط زمني لم
يعد موجوداً

تعرض المحكمة قضية بيع عقار في خط زمني تم
إلغاؤه بسبب تدخل زمني يطالب المشتري بتنفيذ

العقد أو التعويض بينما يدعي البائع أن استحالة التنفيذ
تبرر فسخ العقد تدعي النيابة أن العقود الزمنية تحتاج

لبنود خاصة تحدد المسؤولية في حال تغير الخط
الزمني يجادل الدفاع أن المخاطر الزمنية يجب أن

يتحملها الطرفان بالتساوي يثير هذا الفصل استقرار
المعاملات في عالم متغير زمنياً يقترح الكتاب إدراج

بنود زمنية إلزامية في العقود طويلة الأجل تحدد حقوق
الأطراف في حال تعديل الخط الزمني كما يدعو إلى

إنشاء صندوق تأمين زمني يعوض المتضررين من
تغيرات الواقع التي لا يمكن توقعها أو منعها.

الفصل السابع عشر حقوق النشر للأعمال المستوردة
من المستقبل
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تواجه قضية مؤلف استورد رواية من عام 2200 ونشرها
باسمه في عام 2084 تدعي النيابة أن العمل ملك

لأصحابه في المستقبل وسرقته انتهاك للملكية
الفكرية الزمنية يجادل الدفاع أن الأعمال الفنية ملك

للإنسانية ولا يجب احتكارها عبر الزمن يثير هذا الفصل
حماية الإبداع في عصر السفر الزمني يقترح الكتاب

منح حقوق نشر مؤقتة للمستوردين من المستقبل مع
دفع إتاوات لصندوق حماية المبدعين عبر الأزمنة كما

يدعو إلى تسجيل الأعمال الفنية في سجل زمني
عالمي يضمن حقوق المبدعين الأصليين حتى في

الخطوط الزمنية التي لم يولدوا فيها بعد.

الفصل الثامن عشر التأمين ضد اختفاء الواقع وبوالص
الحماية الزمنية

تعرض المحكمة قضية شركة تأمين ترفض تعويض
عميل اختفى واقعه بسبب تعديل زمني غير متوقع

تدعي النيابة أن بوالص التأمين يجب أن تغطي
المخاطر الزمنية كجزء من التغطية الشاملة يجادل

الدفاع أن المخاطر الزمنية غير قابلة للحساب الاكتواري
التقليدي يثير هذا الفصل تكيف صناعة التأمين مع واقع

20



متغير زمنياً يقترح الكتاب تطوير نماذج اكتوارية زمنية
تأخذ في الاعتبار احتمالات تعديل الخطوط الزمنية مع

إنشاء إعادة تأمين زمني دولي يوزع المخاطر على
مستوى عالمي كما يدعو إلى إلزام شركات التأمين

بتوضيح بنود التغطية الزمنية لضمان وعي العملاء
بالمخاطر التي يغطونها وتلك التي لا يغطونها.

الفصل التاسع عشر الديون الزمنية ومسؤولية الأنا
المستقبل عن ماضي الأنا

تواجه قضية شخص هرب من ديونه بالسفر للماضي
وبدء حياة جديدة يطالب الدائنون بمسؤولية النسخة
المستقبلية عن ديون النسخة الماضية تدعي النيابة
أن الشخصية القانونية مستمرة عبر الزمن مما يوجب

الوفاء بالالتزامات يجادل الدفاع أن كل لحظة زمنية تولد
شخصاً جديداً ببراءة مالية يثير هذا الفصل استمرارية

المسؤولية المالية في عالم متشعب زمنياً يقترح
الكتاب إنشاء سجل دين زمني موحد يتبع الشخص
بغض النظر عن تحركاته الزمنية مع حظر استخدام

السفر الزمني كوسيلة للتهرب من الديون كما يدعو
إلى تعاون دولي لملاحقة المتهربين زمنياً وضمان
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حقوق الدائنين في جميع الخطوط الزمنية.

الفصل العشرون الملكية الفكرية للأفكار المولودة من
تعاون أزمني

تعرض المحكمة قضية اختراع ولد من تعاون بين نسخ
من نفس المخترع في خطوط زمنية مختلفة من يملك

براءة الاختراع تدعي النيابة أن كل نسخة ساهمت
بشكل مستقل وتستحق حصة في الملكية يجادل

الدفاع أن الفكرة واحدة والمخترع واحد بغض النظر عن
التعدد الزمني يثير هذا الفصل مفهوم الإبداع الفردي

والجماعي في عصر التعاون الزمني يقترح الكتاب
اعتبار الأفكار المولدة من تعاون أزمني ملكية مشتركة

مع توزيع العوائد حسب نسبة المساهمة المثبتة
تقنياً كما يدعو إلى تسهيل ترخيص هذه الأفكار

للاستخدام العام مع ضمان مكافأة جميع المساهمين
تشجيعاً للابتكار عبر الخطوط الزمنية.

الفصل الحادي والعشرون حق عدم الوجود والندم على
الولادة في خط زمني
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تعرض المحكمة قضية شخص يطالب بحقه في عدم
الوجود بعد أن سافر للماضي وقرر منع ولادته تدعي

النيابة أن الحق في الحياة مقدس ولا يجوز التنازل عنه
حتى بالرضا يجادل الدفاع أن حرية الإرادة تشمل حق

الشخص في تقرير مصيره الوجودي يثير هذا الفصل
حدود الحق في تقرير المصير في قضايا الوجود والعدم
يقترح الكتاب الاعتراف بحق الشخص في طلب إنهاء

وجوده في خطوط زمنية معينة مع وضع ضمانات صارمة
لمنع إساءة الاستخدام أو الضغط الخارجي كما يدعو
إلى تقديم دعم نفسي واجتماعي بديل للأشخاص
الذين يعانون من الندم الوجودي قبل اللجوء لخيارات

متطرفة.

الفصل الثاني والعشرون إبادة الأكوان والمسؤولية عن
إغلاق خط زمني

تواجه قضية حكومة متهمة بإغلاق خط زمني كامل
كان يعاني من كوارث متتالية مما أدى لموت مليارات
الكائنات تدعي النيابة أن إغلاق خط زمني يعد إبادة

جماعية كونية وجريمة ضد الإنسانية المتعددة يجادل
الدفاع أن الإغلاق كان رحمة لمنع معاناة لا نهاية لها
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وأن الكائنات في الخط المغلق لم تعد موجودة لتتألم
يثير هذا الفصل القيمة الأخلاقية للوجود في خطوط

زمنية متعددة يقترح الكتاب حظر إغلاق الخطوط
الزمنية إلا بأغلبية ساحقة من محكمة كونية عليا وبعد

استنفاد جميع بدائل الإنقاذ كما يدعو إلى اعتبار كل
خط زمني تراثاً إنسانياً يستحق الحماية بغض النظر

عن ظروفه لضمان تنوع التجربة الإنسانية عبر الأكوان.

الفصل الثالث والعشرون التمييز الزمني واضطهاد
القادمين من مستقبل فاشل

تعرض المحكمة قضية تمييز ضد أشخاص يأتون من
خطوط زمنية مستقبلية فشلت حضارياً تدعي النيابة
أن رفض توظيفهم أو إسكانهم بسبب أصلهم الزمني

يعد تمييزاً غير قانوني يجادل الدفاع أن المخاطر
المحتملة من ثقافات فاشلة تبرر إجراءات وقائية يثير

هذا الفصل حماية الحقوق الأساسية للمسافرين
زمنياً بغض النظر عن أصلهم يقترح الكتاب تجريم

التمييز على أساس الخط الزمني الأصلي مع تعزيز
برامج اندماج تساعد القادمين من خطوط زمنية

مختلفة على التكيف كما يدعو إلى توعية المجتمعات
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بقبول التنوع الزمني كجزء من الثراء الإنساني وليس
تهديداً يجب الخوف منه.

الفصل الرابع والعشرون حرية الإرادة في عالم مكتوب
سلفاً والجريمة الحتمية

تواجه قضية متهم يدعي أن جريمته كانت حتمية
بسبب تنبؤات زمنية دقيقة لا يمكن تجنبها تدعي

النيابة أن التنبؤ لا يلغي حرية الاختيار وأن المسؤولية
الجنائية تتطلب إرادة حرة يجادل الدفاع أن معرفة

المستقبل تجعله حتمياً وتنتزع حرية الاختيار الحقيقي
يثير هذا الفصل التوافق بين الحتمية التنبؤية

والمسؤولية الأخلاقية يقترح الكتاب اعتبار التنبؤات
الزمنية عوامل مخففة وليست مبررة للجرائم مع

الحفاظ على مبدأ المسؤولية الشخصية كحجر زاوية
في النظام القضائي كما يدعو إلى أبحاث فلسفية

وقانونية عميقة لفهم طبيعة الإرادة في عالم يمكن
فيه رصد المستقبل دون إلغاء احتمالات التغيير.

الفصل الخامس والعشرون حق الكائنات الزمنية في
التقاضي خارج الزمن الخطي
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تعرض المحكمة قضية كائنات تعيش خارج الزمن
الخطي تطالب بحقها في رفع دعاوى في محاكم
البشر تدعي النيابة أن النظام القضائي البشري

مصمم لكائنات زمنية خطية ولا يمكنه فهم دعاوى
كائنات لا تختبر الزمن كما نفعل يجادل الدفاع أن

العدالة حق عالمي يتجاوز الاختلافات في إدراك الزمن
يثير هذا الفصل شمولية النظام القضائي وتنوع أشكال
الوعي التي يخدمها يقترح الكتاب إنشاء دوائر قضائية

متخصصة في النزاعات مع الكائنات غير الخطية مع
تدريب قضاة على فهم مفاهيم الزمن غير التقليدية

كما يدعو إلى تطوير لغة قانونية مرنة تستوعب
مفاهيم السببية والمسؤولية من منظور كائنات قد
تختبر الماضي والحاضر والمستقبل كوحدة واحدة.

الفصل السادس والعشرون سيادة الدولة على ماضيها
ومنع السفر لعصر التأسيس

تواجه قضية دولة تمنع مواطنيها من السفر لعصر
تأسيسها خوفاً من تعديل تاريخها الوطني تدعي

النيابة أن للدولة سيادة على سردها التاريخي وحقها
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في حماية ماضيها من التلاعب يجادل الدفاع أن الحق
في التنقل الزمني يشمل الحق في زيارة أي فترة

تاريخية يثير هذا الفصل توازن السيادة الوطنية والحرية
الشخصية في العصر الزمني يقترح الكتاب السماح

بالزيارات التاريخية تحت إشراف دولي صارم يمنع
التدخل في الأحداث مع حماية الحق في المعرفة

التاريخية للأفراد كما يدعو إلى اتفاقيات دولية تحمي
الفترات التاريخية الحساسة من التعديل مع ضمان
وصول الباحثين الموثوقين لها لأغراض علمية بحتة.

الفصل السابع والعشرون محاكمة مهندسي الزمن
ومن يملك تقنية تعديل التاريخ

تعرض المحكمة قضية مهندسي زمن متهمين ببيع
تقنيات تعديل التاريخ لأغراض شخصية تدعي النيابة أن

احتكار تقنية تعديل الزمن يهدد استقرار الواقع ويجب
وضعه تحت سيطرة دولية يجادل الدفاع أن الابتكار

الخاص يدفع التقدم وأن التنظيم المفرط يخنق الإبداع
يثير هذا الفصل تنظيم التقنيات الوجودية التي تهدد

واقع البشرية جمعاء يقترح الكتاب إعلان تقنيات تعديل
التاريخ ملكاً للإنسانية جمعاء تحت إدارة هيئة دولية

27



شفافة مع منع الاحتكار الخاص أو الحكومي لها كما
يدعو إلى عقوبات دولية رادعة ضد أي جهة تستخدم
هذه التقنيات لأغراض عدائية أو استغلالية تضمن بقاء

الزمن كأمانة إنسانية مشتركة.

الفصل الثامن والعشرون اللجوء الزمني وحماية
المطارين عبر خطوطهم الزمنية

تعرض المحكمة قضية لاجئ زمني يفر من اضطهاد
في خطه الزمني الأصلي ويطلب الحماية في خط آخر

تدعي النيابة أن منح اللجوء الزمني قد يخلق توترات
بين الخطوط الزمنية ويجذب مطاردات عابرة للأزمنة

يجادل الدفاع أن حق اللجوء حق إنساني أساسي لا
يتوقف عند الحدود الزمنية يثير هذا الفصل حماية

الحقوق الأساسية في عالم متعدد الخطوط الزمنية
يقترح الكتاب إنشاء نظام لجوء زمني دولي يحمي

المطارين بغض النظر عن خطهم الأصلي مع
بروتوكولات لمنع استخدام اللجوء كغطاء للأنشطة
الإجرامية كما يدعو إلى تعاون بين الخطوط الزمنية

لمحاكمة المجرمين الحقيقيين مع حماية الأبرياء من
الاضطهاد السياسي أو الفكري.
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الفصل التاسع والعشرون نهاية العدالة ومصير القانون
إذا توقف الزمن

تعرض المحكمة قضية نظرية حول مصير النظام
القضائي إذا توقف الزمن أو انهارت كل الخطوط الزمنية
تدعي النيابة أن القانون يفقد معناه بدون تدفق زمني
يسمح بتنفيذ الأحكام وتتبع المسؤولية يجادل الدفاع
أن مبادئ العدالة مجردة وقد تبقى صالحة حتى في

غياب الزمن الخطي يثير هذا الفصل الأسس الفلسفية
للقانون وعلاقتها بطبيعة الواقع يقترح الكتاب أن مبادئ

العدالة الأساسية كالإنصاف والمساواة قد تكون
مستقلة عن الزمن ويمكن أن تشكل أساساً لنظام

قانوني حتى في ظروف وجودية متطرفة كما يدعو إلى
التأمل الفلسفي المستمر في طبيعة القانون لضمان

مرونته وقدرته على التكيف مع أي تغيير جذري في
طبيعة الوجود.

الفصل الثلاثون خاتمة ميثاق الاستقرار الزمني ودستور
حماية الواقع
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في الختام نقدم ميثاق الاستقرار الزمني كإطار
دستوري يحكم التعامل مع تعقيدات الزمن المتشعب

يكرس الميثاق مبادئ أساسية منها حرمة الخطوط
الزمنية وحق الكائنات في الوجود بغض النظر عن خطها
الزمني وحظر التعديل التعسفي للماضي وحق التنقل

الزمني المسؤول يدعو الميثاق الدول والكائنات
والجهات الفاعلة لاحترام التنوع الزمني واعتبار الزمن

تراثاً إنسانياً مشتركاً يجب حمايته من الاستغلال أو
التدمير يحدد الميثاق آليات دولية لمراقبة الانتهاكات
الزمنية ومعاقبة مرتكبيها كما يكرس مبدأ أن التقدم
في فهم الزمن يجب أن يخدم كرامة جميع الكائنات

الواعية لا أن يهدد وجودها بهذا الميثاق نأمل في بناء
مستقبل حيث يتعايش التنوع الزمني في سلام وحيث

تظل العدالة نوراً يهدي جميع الخطوط الزمنية بغض
النظر عن تعقيداتها في كون يتسع لكل أشكال الوجود

والوعي.

تم بحمد الله وتوفيقه
د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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حقوق الملكية الفكرية
يمنع النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو التوزيع

أو النشر إلا بإذن المؤلف
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